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   الثالثالفصل 

  وإمامة المفضولتها من نصب الإمام ووحد وموقفه ابن حزم

  تمهيد

 الدراسة الضوء على ثلاثة قضايا حساسة فـي الفكـر           تسلطوفي هذا الفصل    

المفضول، وإمامة الإمامةقضية نصب الإمام، ووحدة : ، وهيالسياسي.  

  

  نصب الإمام 1.3

لعلّ الحديث في مسألة نصب الإمام يقود الدراسة نحو بيان حكم وجوب نصب             

الإمام أو الخليفة في المجتمع الإسلامي، ذلك أن من أركان قيام الدولة وجود حـاكم               

باعتبار أنّه يشكّل أساساً في تكوين الدولة بوجود الأرض والدستور الذي هو بمفهوم             

 الفكر السياسي الدراسة من خلال محاولتها بناء        "القرآن والسنّة    " الإسلامي لذا فإن ،

   ر عن ملامح النظريمن           تصو ة السياسية لابن حزم في الإمامة وشروطها، فإنّه لا بد

  .التعريج على مسألة نصب الإمام

  

   في وجوب نصب الإمامءآراء العلما 1.1.3

  :اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين 

ة أهل  ة وعام ، وهذا قول أهل السنّ     تنصيب الإمام يتعين وجوباً    أن: القول الأول 

العلم على اختلاف مذاهبهم العقدي1(ة ة ومدارسهم الفكري(.  

، وفرقة النجدات من    )2(وهذا قول بعض المعتزلة     ،   عدم الوجوب  :القول الثاني 

  .)3(الخوارج وبعض الإمامية من الشيعة 

  جوب تنصيب الإمامأدلة القائلين بو
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   الأدلة من القرآن الكريم :أولاً

   mI  H  G  F  E  D  C  B  AJ  L  K  :قوله تعالى
W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  MX  ]  \  [  Z  Y  

   ^l )1(.  

هذه الآية أصل في نصب الإمام وخليفة يـسمع لـه ويطـاع             أن  : لدلالةوجه ا 

، ولا خلاف في وجوب ذلك بـين الأمـة          كام الخليقة كلمة، وتنفذ به الأح   لتجتمع به ال  

  .)2(والأئمة

m   y  x  w  v  u  t  s  r q  p  o :قوله تعالى
z{`  _  ~  }  |  ah  g  f  e   d  c  b  i  l  k  j  

n  moz   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   {}  |  ~  
  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ±

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²¾   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  
È    ÇÉ  Ï  Î  Í  Ì       Ë  Ê  l )3(.  

خصص يقـصره   في الآية يأتي على عمومه إذ لا م       الخطاب   إن    :وجه الدلالة 

 فيكون الخطاب والحالة بهذه الأحكام يشمل أمته فيكونون مـأمورون           على النبي   

 لا يتحقق إلاّ بوجود الحـاكم أولاً ليجـري شـرائع االله ويقـيم               بإقامة الحكم وذلك  

  .)4(حدوده

  mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Ô   Ó  Ò : قوله تعالى

                                                 
 .30: البقرة، آية )1(

، 1، دار الكتاب الجامعي، مصر،ج    1980،  2الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، ط      )2(

 .34ص

  .49-48المائدة، آية  )3(

، 1، دار الفكـر، بيـروت، ج      )ت.د(،  )ط.د(الماوردي، علي بن محمد، النكت والعيـون،         )4(

 .366ص
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ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õàä  ã  â  á  l )1(.  

والأمر هنا  ،   أنه لا يمن أن يأمر االله تعالى بطاعة من لا وجود له            :وجه الدلالة 

يعني الوجوب إذ لا قرينة تصرفه عن الوجوب فدل على أن إيجاد ولي الأمر واجب               

  .)2(ويبنى على تركه ضياع أحكام الدين على وجودة إقامة أحكام الدين يبنىمتحتّم 

   الإجماع:ثالثاً

إن حادثة انتقال الصحابة رضوان االله عليهم في تنصيب إمام قبل الانشغال في             

 يأتي دليل على إجماعهم على وجوب تنصيب إمام، قال ابن حجر            خلق  دين سيد ال  

  .)3(" يجب نصب خليفة وأجمعوا على أنه" العسقلاني، 

فنصب الإمام عند الأحكام واجب بإجماع من أشرقت عليه          " )4( :وينيوقال الج 

  .)5(" الشمس شارقة وغاربة واتفاق العلماء قاطبة 

 خليفة أو إمام وما لا يـتم  إقامةواجبات الشرعية إن من ال  " :ويقول التفتازاني 

  .)6(" الواجب إلاّ به فهو واجب شرعاً 

الدين بـل لا قيـام       ولاية أمر الناس من أعظم واجبات        إن: "  ابن تيمية  ويقول

 ـ       بني آدم    ، فإن للدين إلاّ بها    ة بعـضهم إلـى    لا تتم مصلحتهم إلاّ بالإجمـاع الحاج

  .)7("بعض

  
                                                 

 .59:النساء، آية )1(

، دار الكتـب  1992، 1ود بن عبداالله، روح المعاني في تفـسير القـرآن، ط    الألوسي، محم  )2(

 .105، ص4العلمية، بيروت، ج

، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهنـد،       )ت.د(،  1العسقلاني، ابن حجر، لسان الميزان، ط      )3(

 .362، ص1ج

 .320الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص )4(

 .20يني، غياث الأمم في التياف الظلم، صالجو )5(

، 1988،  )ط.د(أحمد حجازي الـسقا،     : سعد الدين، شرح العقائد النسفية، تحقيق     . التفتازاني )6(

 .256، ص2مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ج

، )ط.د(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية وإصـلاح الراعـي والرعيـة،                )7(

 .262، ص1ار عالم الفوائد، ج، د)ت.د(
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ق لعبادته جل وعلا، وسخر الكون لذلك وجعل لهـذه الحيـاة             االله خلق الخل   أن

 وإقامـة   نواميس تسيرها كي تتحقق عمارة الكون بما أمر به من عبادتـه وطاعتـه             

، وذلك لا يتم إلاّ بنظام وتـشريع يـسوس          العباد وكف الظلم واستقرار الأمن    صالح  

مه علـيهم   الناس ويحقق هذه المقاصد الضرورية فقد كان الرسل صلوات الله وسـلا           

  .على هرم هذا النظام منذ بدء الخليفة

 قال ابن تيميـة   ،  العملضروريات  نصيب الإمام حفظ لكليات الدين ول      ت ان في 

 ولا  الإلهيـة  فمن لم يكن من أهل الكتب        االله من طاعة أمر      لهم  أدم لا بد   جميع بني "

 مصيبين تارةً ه يعود لصالح دنياهم     رون أنّ عون قلوبهم فيما ي   هم يضي ل دين فإنّ  من أه 

  .)1(" ومخطئين أخرى 

  : بعدم تنصيب الإمامن القائلوأدلة أصحاب

محاججات  ما يغني أو يسمن من جوع عندهم بل غاية ما ينشدون به              ةثمليس  

  . أمام الأدلة الصحيحة الصريحة لا تنهض

  .)2( الأمة استغنت عن الأحكام إذا تناصحت " :ومن ذلك قولهم

ما عليهم رأي الناس أن يعلمـوا   يحتاجون إلى إمام وإنّ   إنهم لا  " :فيقول بعضهم 

  .)3(كتاب االله سبحانه فيما بينهم 

م وجوده في    الإمام لا يتحتّ   ، أي أن  )4( الإمامة عند الفتنة     بسقوطومنهم من قال    

ة حال صلاح الأم.  

    الأدلة التي جاء بها من قال بعدم الوجوب، لعلّها لا ترقـى            تلاحظ الدراسة أن

إلى وجود مستندات تجعلها قابلة للنقاش، بل إن الدراسة تجد في ردود الفريق الثاني              

                                                 
  .152، ص1علي بن نايف، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: ابن تيمية، الحسبة، تحقيق )1(

 هــ، دار الكتـب      1400،  2البغدادي، عبد القاهر بن طاهر التميمي، أصـول الـدين، ط           )2(

 .203، ص1العلمية، بيروت، ج

، مطبعة الدولة،   1929،  1ف المصلين، ط  مقالات الإسلاميين واختلا   الأشعري، أبو الحسن،   )3(

 .189اسطنبول، ص

، 1، دار المعرفـة، بيـروت، ج  )ت.د(، 1البغدادي، عبد القاهر، الفـرق بـين الفـرق، ط        )4(

  .202ص
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ى لو كانت الأمور داخل الدولة فيها نوع من الاتفـاق وعـدم             ما يكفي لدحضها فحتّ   

 تستغني عن إمامٍ يقودهـا ويـسير        ة لا يمكن لها أن     الأم  فإن ،الفتنة وانبثاق الصلاح  

  .شؤون الدولة

ة القائلين بعدم وجود نصب الإمام، ذلك       وبالتالي فإن الدراسة تلاحظ ضعف أدلّ     

أن مثل هذا الرأي يتعارض مع كثير من النصوص الشرعية المذكورة في القـرآن              

  .الكريم، والسنّة النبوية والتي تحثُّ على تنصيب إمامٍ وحاكم وطاعته أيضاً

   لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا موضوعةٌالإمامة: ثالثاً

، وقـال   )1(" بالإجماعوعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب        : " يقال الماورد 

 الـصحابة   بإجمـاع  واجب قد عرف وجوبه في الشرع        الإمامنصب  : " ابن خلدون 

مام مـأخوذ مـن     جوب نصب الإ  إن و : " )3(، وقال الغزالي رحمه االله    )2(" والتابعين  

  :متمثّلاً بالأمور الآتية، "الشرع لا من العقل

 ولما فيه من فوائد ودفع للأضـرار فـي          :نياًثا . الأمة إجماع مأخوذ من    :أولاً

وفي السياق نفسه على أنه رأي تنصيب الأمام من ضروريات الشرع الذي لا             ،  الدنيا

  . تركهإلىسبيل 

  .)4(" أنه يجب على المسلمين نصب خليفة واجمعوا على  " :وقال النووي

 على وجوب تنصيب خليفـة      الإجماع " :قال إمام الحرمين الجويني رحمه االله     

  .)5(" بالإسلاميتحتم بين الناس 

ونظام الدين ضروري في    ،  والسلطان ضروري في نظام الدنيا     " :قال الغزالي 

جوب نصب الإمـام مـن      فكان و ،   قطعاً وهو مقصود الأنبياء  ،  عادة الآخرة الفوز بس 

                                                 
 .260، ص2الماوردي، الأحكام السلطانية، ج )1(

 251 الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، ص )2(

، مكتبة  1962،  1إبراهيم جويقجي، ط  : د، الاقتصادي في الاعتقاد، تحقيق    الغزالي، أبو حام   )3(

 .152، ص1حسين آتاي، أنقرة، ج

، 1النووي، محي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حزام، صحيح مسلم بشرح النووي، ط               )4(

 .262، ص5، دار الفكر، بيروت، ج1989

 .15الجويني، غياث الأمم في التياف الظلم، ص )5(
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  .)1( تركه إلىضروريات الشرع الذي لا سبيل 

  وجعـل   ،ر الكون لـذلك    وعلا وسخّ   االله خلق الخلق لعبادته جلّ     من المعلوم أن 

 تسيرها كي تتحقق عمارة الكون بما أمر به من عبادته وطاعته            نواميسلهذه الحياة   

 وهذا لا يتم إلاّ بنظـام       ،من مصالح البلاد والعباد وكف الظلم واستقرار الأ       والإقامة

 فقد كان الرسل على رأس هذا النظام        ،ة الناس ويحقق هذه المقاصد الضروري     يسوس

 تسوسهم الأنبياء   إسرائيلكانت بنو    " طق كما قال     لهذا المنّ  الساسة الحقيقيين وهم  

وأنّكلما هلك نبي خلفه نبي 2( "  بعدي وسيكون خلفاء كثره لا نبي(.  

 الراجح هو القول بوجوب نصب      ما سبق من عرض للأدلة تبين أن       لالِومن خِ 

  .ا عوارههشابِ ولا ي شكإليهاق  لا يتطروالتية الظاهرة المتظاهرة إمام للأدلّ

  

  . موقف ابن حزم في وجوب نصب الإمام2.1.3

انطلق ابن حزم في الحكم على نصب الإمام من مقولة أن الإنـسان مـدني أو        

فمن ،   صلاح الفرد متوقِّف على صلاح المجتمع وكذلك العكس        وأن،  اجتماعي بطبعه 

فالحارث ،  المستحيل أن يبقى الإنسان في هذا العالم دون معاونة لنوعه على مصلحته           

يحرث والطحان يطحن والنساج ينسج والخياط يخيط، وكل إنسان لا بد أن يتـولّى              

  .)3( لهالقيام بعمل فيه مصلحة للمجموع وله ضرورة بالنسبة

والتقوى          وأن عمل لإنسان   ،   االله تعالى قد حثّ عباده على التعاون على البِر فأي

  .)4(فهو بِر وتقوى إذا استعان فيه بأوامر االله ، فيه مصلحة لدينه أو لدنياه

لما كانـت    " : ابن حزم ضرورة التعاون بين أفراد المجتمع، حيث يقول         ويرى

 مـن يقـوم     إلىاحتاج الناس   ،  وله وإقامة شعائر دينه   الخلافة من االله على منهاج رس     

                                                 
 .152غزالي، الاقتصادي في الاعتقاد، صال )1(

، 3268، باب ما ذكر عن  بين اسـرائيل، حـديث رقـم              3البخاري، صحيح البخاري، ج    )2(

  . 1273ص

إحسان : ابن حزم، أبو محمد علي، رسائل ابن حزم الأندلسي، رسالة مراتب العلوم، تحقيق             )3(

  .83، ص)د، ت(عباس، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

  .83، رسائل ابن حزم الأندلسي، صابن حزم )4(
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، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة   ،  لتأتلف برهبته الأهواء المختلفة   ،  فيهم مقام نبيهم    

لأن في طبـاع    ،  ، وتنقمع من خوفه النفوس المعاندة     وتنكفّ بسطوته الأيدي المتغالبة   

 .)1(" كفـي    بمانع قوي ورادع     البشر من حب المغالبة والقهر ما لا ينفكّون عنه إلاّ         

  :ويسوق ابن حزم أدلة على ما جاء به منها

  :الأدلة الشرعية

   : من القرآن الكريم:أولاً

  mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Ô   Ó  Ò : قول االله تعالى
ß  Þ  Ý  Ü           Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õàä  ã  â  á  l )2( حيث ،

ي تأويل أولي الأمر الذين أمر االله عباده بطاعتهم في هذه الحياة، اختلف المفسرون ف

هم : هم الأمراء وقال آخرون هم أهل العلم والفقه، وقال آخرون أيضاً: فقال بعضهم

هم أبو بكر وعمر رضي االله عنهما، ويذكر كل : ، ومنهم من قالأصحاب محمد 

ي في كتبه بذكر الآية مع ، وابن حزم يكتف)3(صاحب اتجاه أدلته على ما جاء به

  تعليقه الخاص على ما جاء به ويوافق ظاهر الآية القرآنية

  : من السنّة النبوية:ثانياً

  .)4("ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعةلا يحل لمسلم أن يبيت  " :قول الرسول 

   عند جميع المسلمين واجمعوا     وجوب تنصيب الإمام قد ثبت     ويرى ابن حزم أن  

 فأقاموا أبا بكر مقام الرسـول       ،   تعيين إمام  إلى ذلك مبادرة الصحابة     ، ودليل عليه

ى الآن من   ، وما زال هذا الفعل جارياً حتّ      ثم عمر ثم عثمان ثم علياً، مع خلاف عليه        

  .)5(المسلمين 

                                                 
محمد إبراهيم الكتاني، مجلـة     : ابن حزم، أبو محمد علي، شذرات من كتاب السياسة، جمع          )1(

  .96، ص1960، 5تطوان المغربية، العدد

  .59: النساء، آية )2(

  .504، ص8، ج2000، 1الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، ط )3(

  124حديث رقم، ص456 .2ج.حيح مسلم، كتاب الإمارة مسلم، ص )4(

، وإلى دليل الإجمـاع     78، ص 4، الفصل، ج  97ابن حزم، شذرات من كتاب السياسة، ص       )5(

  ،47، ص 1، ق 20كدليل على وجوب الإمامة ذهب القاضي عبد الجبـار فـي المغنـي، ج             
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 الأحكـام تطبيـق   : ويضيف ابن حزم دليلاً عقلياً على وجوب الإمامة وهـو         

 االله تعالى قد أوجب علينا واجبات شـرعية         أنحيث يرى   ،  الشرعية لا يتم إلا بغمام    

 والنكـاح والطـلاق وسـائر       ام في الأموال والجنايات والدماء    كتطبيق الأحك ،  كثيرة

 ذلك من الأمور، ولما    ومنع الظالم وإنصاف ا لمظلوم وأخذ القصاص وغير       ،  الأحكام

 عمل كل   نمكغير الم ومن  ،  فمن هنا وجب إقامتها   ،  كانت هذه كلها لا تتم إلاّ بإمارة      

فالبلاد التي لا رئيس لها لا تقام فيهـا الأحكـام ولا            ،   إمام إلىهذا بدون إسناد لأمر     

  .)1( يصح إقام الدين إلاّ بوجود إمامفلا، الحدود حتى ذهب الدين في أكثرها

لا يمكن أن يؤخذ صدقة دون الإمام أو يقام حد دونه أو يحكـم               " :ويزيد بقوله 

 وأبطل الأمانة التي    عالاجتماومن أباح هذا فقد خرق      ،   ذلك فلا يحل ،  بين اثنين دونه  

 الإجمـاع وهذا خـلاف    ،   إمام إلىوأوجب أنه لا حاجة بالناس      ،  افترضها االله تعالى  

  .)2(" والنص 
  

  وحدة الإمامة  2.3

   آراء العلماء في وحدة الإمامة1.2.3

 أن يكون    على وحدة الإمام على أنه لا يجوز       متفقونإن أكثر علماء المسلمين     

                                                                                                                                               
، 1965عبد الكريم عثمـان، مكتبـة وهبـة، القـاهرة،           :  شرح الأصول الخمسة، تحقيق   

، الشهرستاني، عبد الكريم نهاية الإقدام فـي علـم          191، ابن خلدون، المقدمة، ص    751ص

، الإيجي والجرجاني، المواقف    479 -478، ص 1934ألفردجيوم، اكسفورد،   : الكلام، نشر 

لدين، تحقيق، هانز   ا، البزدوي، محمد بن محمد، أصول ا       وما بعده  346، ص 8وشرحها، ج 

، القلقشندي، أحمد بن عبداالله     186، ص 1963تب العربية، القاهرة،    بيتر لنس، دار إحياء الك    

عبد الستار أحمد فراج، سلـسلة التـراث العربـي،          : مآثر الإنافة في معالم الخلافة، تحقيق     

  .72، البغدادي، أصول الدين، ص39، ص1، ج1974وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت، 

 هذا الرأي غير ابن حـزم، القاضـي عبـد           ، وقد أشار إلى   78، ص 4ابن حزم، الفصل، ج    )1(

، 8، الإيجي والجرجاني، المواقف وشرحها، ج     43، ص 1، ق 20الجبار في كتابه المغني، ج    

  .257-256، ص2، الرازي، الأربعين في أصول الدين، ج347-346ص

، ونفس المعنى نجده في شذرات من كتاب السياسة لابن          111، ص 11ابن حزم، المحلّى، ج    )2(

  .97-96حزم، ص
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، ورغم  )1( التنازع والفرقة والشقاق   إلىللأمة أكثر من خليفة أو إمام لأن ذلك يؤدي          

أصقاع  ذلك إلاّ أنهم ذكروا حالات يجوز فيها تعدد الأئمة بشروط وذلك متى وجدت            

اء الشافعية كـأبي     عدد من فقه   إلىوينسب القلقشيندي هذا الرأي     ،  ،)2(واسعة شاسعة   

، كما يجيز البغدادي التعـدد متـى        )3( لأن الحاجة قد تدعو إليه    ،  نيإسحاق الاسفراي 

  .)4(كانت البحار المحيطة تفصل بين أجزاء دار الإسلام 

فإنما على سبيل الاستثناء ولضرورات تجيزه فالأصل هي        ،  وأن التعدد إذا أبيح   

 ،)5(، وخرج على إحياء العلماء مجموعة من الجاروديـة        الوحدة والاستثناء هو التعدد   

  : التاليةبالأدلة، واستدلوا )6(والبترية 

  ." منا أمير ومنكم أمير  " :قول الأنصار يوم السقيفة للمهاجرين .1

 إلـى ثم  ،   جانب علي بن أبي طالب     إلىإن معاوية بن أبي سفيان كان إماماً         .2

 .جانب ابنه الحسن بعد استشهاده 

  
 

                                                 
، الماوردي، أبو الحـسن، الأحكـام       45، ص 1، المحلّى، ج  88، ص 4الفصل، ج : ابن حزم  )1(

محمد حامد  : ، الفراء، أبو يعلى، الأحكام السلطانية، تحقيق      9السلطانية والولايات الدينية، ص   

، 2، ج 45، ص 1، القلقـشندي، مـآثر الإنافـة، ج       27، ص 1987الفقي، مؤسسة الحلبي،    

، الكمال ابن الهمام والكمال بن أبـي شـريف،          189 الدين، ص  ، البزدوي، أصول  255ص

، الكمال بن   189 هـ، ص  1317المسامرة في شرح المسايرة، المطبعة الأميرية، القاهرة،        

، البغدادي، أصـول    280الهمام والكمال بن أبي شريف، المسامرة في شرح المسايرة، ص         

سفية، تحقيق، أحم حجـازي الـسقا،       ، التفتازاني، سعد الدين شرح العقائد الن      247الدين، ص 

  .100، ص1988مكتبة الكليات الزهرية، القاهرة، 

محمد يوسـف  : الجويني، أبو المعالي، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق         )2(

، الإيجـي   425، ص 1950موسى، على عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة،          

  .353، ص8شرحها، جوالجرجاني، المواقف و

  .46، ص1القلقشندي، مآثر الإنافة، ج )3(

  .274البغدادي، أصول الدين، ص )4(

  .353، ص8الآيجي، المواقف وشرحها، ج )5(

  162-161الشهرستاني، الملل والنحل، ص )6(
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  موقف ابن حزم من وحدة الإمامة 2.2.3

 إلى القرآن والـسنّة     ذلك يستند في    ب وحدة الإمامة و    إلى وجو   ابن حزم  ذهب

كما هو دأبه عند التنازع والاختلاف على رأي، بالإضافة إلى استناده إلى عدة أدلة              

  :وذلك على النحو الآتي، عقلية

   ¢  £  ¡m�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  :قوله تعـالى  
 ¥  ¤l )1(.قهم وفيها دعوة الى وحدة المسلمين وعدم تفر  

  mH  G  F  E  D  C  B  AIJ   K  M     L  :قول االله تعالى  
  O  Nl )2(. وفيها دعوة الى نبذ التنازع والفرقة  

من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعـه إن            " :قول رسول االله    

  .)3( " فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، استطاع

تاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يـشق          من أ  " :قول رسول االله    

  .)4( " عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

قالوا فما تأمرنـا    ،  إنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر       " :قول رسول االله    

فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عمـا            " :يا رسول االله ؟ قال    

  .)5( " استرعاهم

،  يكون في العالم إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة أو أربعة وأكثـر         لو جاز أن  و

 .)6(كماً بلا برهان ومدعياً بلا دليلفإن منع من ذلك مانع كان متح

زاد الأمر حتى يكون فـي      ،  لو جاز أن يوجد أكثر من إمام للدولة الإسلامية        و

حـد إمامـاً    ويكون كل وا  ،  كل عمل إمام أو في كل مدينة إمام أو في كل قرة إمام            
                                                 

  .105آل عمران، آية  )1(

  .46: الأنفال، آية )2(

  .511، ص4، ج233، ص12صحيح مسلم بشرح النووي، جالنووي و )3(

  .242، ص12 النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج )4(

، 6-3 مسلم صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخليفة الأول، الأدلة من               )5(

  .360، ص9ذكرها ابن حزم في كتاب المحلّى، ج

  .88، ص4ابن حزم، الفصل، ج )6(
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 .)1(وخليفة في منزله وهذا هو الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا

لأن خطأ الواحد في تدبير الأمور خيـر        " لا بد أن يكون إمام واحد في العالم         و

فخطأ الواحد في ذلك يستدرك وصـواب  ، من صواب الجماعة التي لا يجمعها واحد 

، وأيـضاً الظلـم     )3(" لك الهلاك   ، على استدامة الإهمال وفي ذ     )2(الجماعة يضرى   

 .)4(والإهمال مع الواحد أقل منه مع الاثنين فصاعداً 

 من خلال أدلة ابن حزم أنه يتمسك بوحدة الإمام رغم علمه بما أصـبح               نلاحظ

  . وتعقيد وانقسام اتساع من الإسلاميةعليه واقع الدولة 

  

   إمامة المفضول3.3

  فيها مفهوم المفاضلة ورأي ابن حزم 1.3.3

لعلّ العلماء في مسألة إمامة الفاضل والمفضول حاولوا أن يحددوا معنى لفـظ             

الأفضل، ونجد أنهم عندما بحثوا هذا المفهوم ميزوا ما بين معناه في عهد الصحابة،              

وخاصة الخلفاء الراشدين، ومعناه بعد ذلك، فكان مدلول لفظ الأفضل فـي عـصر              

 ثواباً وعلماً وقراءة للقـرآن وزهـداً، أي تلـك           الخلفاء الراشدين يطلق على الأكثر    

الصفات الدينية التي يجب أن يتمثّل بها المسلم، فكانت مفاضلتهم للخلفاء الراشـدين             

تقع في هذا الحيز، وكانت النتيجة الحكم عليهم جميعاً بالأفضلية، وعنـدما يحـاول              

   .)5(التفضيل يذكروهم بحسب توليهم للخلافة ترتيباً 

لول آخر لمفهوم الأفضل جاء بعد الخلفاء الراشدين، بحيث اتخذ معناً           وهناك مد 

                                                 
ولو جاز إمامان   : " ي عن نفس الفكرة بالقول    ، ويعبر البغداد  88، ص 4ابن حزم، الفصل، ج    )1(

وأكثر لجاز أن ينفرد كل ذي صلاح بالإمامة، فيقوم كل واحد منهم بولاية محلته وعشيرته،               

  .275البغدادي، أصول الدين، ص: ، انظر"وهذا يؤدي إلى سقوط فرض الإمامة من أصلها 

  .يجعلها تولع به وتعتاده : بضرى )2(

  .129والسير في مداواة النفوس، صابن حزم، الأخلاق  )3(

  .78، ص4ابن حزم، الفصل، ج )4(

، دار عين للدراسـات     1999،  1محسن، نجاح، الاتجاه السياسي عند ابن حزم الأندلسي، ط         )5(

  .51والبحوث، مصر، ص
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يختلف اختلافاً كلياً عن معناه الأول، وشكّل هذا المفهوم نظريةً في سياسـة الحكـم               

عندما زيدت بالبحث، بحيث أصبحت كلمة الأفضل تُعني الإمام الذي يكون مستوفياً            

  )1( .لجميع الشروط التي حددها العلماء في عصرهم

وأما ابن حزم الظاهري  فلم يبعد كثيراً عما جاء به العلماء من حيـث نقلـه                 

لأقوال من سبقه في مسألة المفاضلة، والأسس التي اعتمدوها في مفاضلتهم، ونجـد             

أن هناك مجموعة من المقولات التي تُظهر فكر ابن حـزم فـي إمامـة الفاضـل                 

، ومعنى  )2(" فضل لا يعرف إلاّ بالنص    إن ال : " والمفضول من حيث المفهوم، كقوله    

كلامه هذا أن مفهوم المفاضلة يجب أن يكون مبنياً على أساس يقيني، وفيه نصٌّ من               

فإذا استبان معنى الفضل وعلـى      : " القرآن أو السنّة، ويزيد ابن حزم توضيحاً بقوله       

ات أكثر فهو   هذه الصف ماذا تقع هذه اللفظة فبالضرورة نعلم حينئذ أن من وجدت فيه            

  .)3(" أفضل بلا شك

والدراسة تلاحظ بعد هذا العرض لمفهوم المفاضلة أنّه يجب أن ينصرف معنى            

الأفضل إلى أن يكون الأفضل عند االله كمسائل التفضيل بين الصحابة وبين الأنبياء             

وبينهم وبين الملائكة ونحو ذلك، هذا وإن كان من علم الغيب الذي لا يعلمه إلاّ االله،                

لاّ أنّنا نحكم على الناس بحسب أعمالهم الظاهرة، أما الباطنة فـلا علـم لنـا بهـا                  إ

وحساب صاحبها عند ربه عز وجل، فإذا رأينا من رجل الصلاح والتقوى وكثـرة              

التعبد بالفرائض والنوافل حكمنا بأنّه أفضل ممن هو دونه في الظاهر من أعمالـه،              

بينه وبين االله عز وجل، وربما كان عند االله         وإن كنّا ما ندري ما يخفي ضميره فهذا         

الأقل أعمالاً أفضل لعلّةٍ خافية لا يعلمها إلاّ االله، وهذا الحكم ظنّي الدلالة ولا نقطـع                

  .إلاّ بما صح في الشرع تفضيله كالمفاضلة بين الخلفاء الراشدين ونحوه

س بـرأي إمـام   هذا من ناحية الوضع العام، أما ما يختص بالإمامة فإننا نستأن          

الحرمين الجويني عندما اعتبر الأفضل هو الأنفع والأصلح للمسلمين، بعد أن تتوافر            

فالمعنى بالفضل استجماع الخـلال التـي       : " به شروط إمامة المسلمين، حيث يقول     
                                                 

  .51، ص1محسن، الاتجاه السياسي عند ابن حزم الأندلسي، ط )1(

  .126، ص4لنِحل، جابن حزم، الفصل في الملل والأهواء وا )2(

  .129، ص4ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنِحل، ج )3(
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يشترط اجتماعها في التصدي للإمامة، فإذا أطلقنا الأفضل في هذا الباب عنينا بـه              

  .)1(" لق بما يستصلحهم الأصلح للقيام على الخ

  

  . آراء العلماء في إمامة الفاضل والمفضول وصورته عند ابن حزم2.3.3

وقبل أن تُشرع الدراسة بذكر آراء العلماء في المـسألة، يحـسن أن تتـساءل               

مجموعة من الأسئلة التي تشكِّل مفتتحاً لهذه الجزئية من الدراسـة، بحيـث تجيـب               

 تشكّل إشكالاً  لا بد أن يرد ومن هذه الأسـئلة، هـل              الدراسة عن هذه الأسئلة التي    

يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه؟ وهل يجوز أن يولّى المفضول مع وجـود               

الفاضل ؟، لذا فإن الدراسة في هذا المطلب تحاول بدايـةً أن تتعـرف علـى آراء                 

 ـ            ن هـذه الآراء    العلماء في هذه المسألة، وأدلّة كلّ منهما، ثم ستقوم بترجيح رأي م

    .معقبةً باستنتاجات الباحث 

وتشرع الدراسة بالقول أن الخلاف بين العلماء في هذه المـسألة وقـع علـى               

  :قولين

، والزيديـة   )2(  جواز إمامة المفضول، وهذا قـول أهـل الـسنّة          :القول الأول 

  .)3(والشيعة وبعض المعتزلة وبعض الخوارج

 وهو قول مرسل لـبعض الأشـاعرة،         بطلان إمامة المفضول،   :القول الثاني 

  .)4(وبعض المعتزلة، وبعض الخوارج، وعموم الرافضة، والشيعة 

 تجوز بشرط أن يكون هناك عذر من غياب أو مـرض، أو أن              :القول الثالث 

                                                 
  .209، ص1الدميجي، الإمامة العظمى، ج )1(

، 8، مؤسسة الرسالة، ج2003، 1الراميني، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، الفروع ، ط         )2(

  .65ص

كـل مـن الـشيعة والمعتزلـة        نقل ذلك القول الإمام الشوكاني في كتابه، حيث بـين رأي             )3(

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، الدراري المضية شرح الدرر البهية،           : والخوراج، انظر 

  .99، ص1، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1987، 1ط

  .153، ص1، ج1الشهرستاني، المِلل والنِحل، ط: نقل هذا القول الإمام الشهرستاني، انظر )4(
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  .)2(، والجويني )1(يكون المفضول أطوع في الناس، وقال بذلك أبو يعلى

  :إمامة المفضول وهم القائلون بجواز :أدلة أصحاب القول الأول

  : ة منهاحيث استدلّ أصحاب هذا الرأي بأدلّ

  ولّى الأمراء والقادة في الناس وفي الجيوش من هم أفـضل             أن النبي    .1

كتوليته لأسامة بن زيد قائداً للجيش، وفيه من كبار المهاجرين والأنصار،           

  .)3(وقد ولّى بعض الصحابة أمراء وفي المدينة من هو أفضل منهم 

ئل متعددة بين زهدٍ وورع وصلاح للرعية والشجاعة وهكذا، وهذا          الفضا .2

 .يجعل من تحديد الأفضل أمراً ليس باليسير

 .إحصاء الأمة كلها لمعرفة الأفضل أمر لا يقدر عليه .3

معرفة الأفضل تكليف ما لا يطاق، وإلزام ما لا يستطاع، وبذلك يـصح              .4

 .غير ذلك القول في إمامة المفضول ويبطل قول من قال ب

رضيت لكـم أحـد هـذين       : " أن أبا بكر رضي االله عنه قال يوم السقيفة         .5

 .)4(" الرجلين، يعني أبا عبيدة وعمر فبايعوا أيهما شئتم 

لقد أشار عمر رضي االله عنه إلى الأنصار أن يبايعوا سعد بـن عبـادة،                .6

 )5( .وفي جمع المسلمين يومئذ من هو أفضل منه بلا خلاف

  :ببطلان إمامة المفضولة القائلين أدل

أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس علم أن في العشرة            " :قوله   .1

 أفضل ممن استعمل، فقد غـشّ االله وغـشّ رسـوله وغـشّ جماعـة              

                                                 
  .164، ص1، ج)ط.د(لسلطانية، أبو يعلى، الأحكام ا )1(

  .176الجويني، غياث الأمم في التياف الظلم، ص )2(

 .209، ص1الدميجي، الإمامة العظمى، ج )3(

، 1السيد شرف الـدين أحمـد، ط  : بن حبان، محمد أبو حاتم التميمي البستي، الثقات، تحقيق      )4(

  .155، ص2، دار الفكر، بيروت، ج1975

 .159، 3سابق، جابن حزم، الفصل، مرجع  )5(
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 )1(."المسلمين

لـو  : ( رضي االله تعالى عنه أنه قال      ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب       .2

م  لكنت أقـد   -ي الولاية    يعن -علمت أن أحدا من الناس أقوى عليه مني         

 .)2( )فتضرب عنقي أحب إلى من أن أليه

إني لأتحرج أن أستعمل الرجل وأنـا        (:ما روي عن عمر أيضا أنه قال       .3

وإذا كان هذا في الإمارة ففي الإمامة من باب         ،  )3() أجد من هو أقوى منه    

 .أولى 

قد عقـدوا الإمامـة للأفـضل        ومن الأدلة على ذلك أيضا أن الصحابة         .4

 ، أفضلهم أولهـم   الأربعة مرتبون على حسب الأفضلية    ، فالخلفاء   فالأفضل

سن الأشـعري    ، وقد احتج بهذا أبو الح     أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي       

  .)4(رحمه االله تعالى

ومن الأدلة أيضا أن الأفضل من كان أقرب إلى انقيـاد الجمـاهير لـه                .5

 .واجتماع الآراء على متابعته 

قبح تقديم المفضول على الأفضل فـي إقامـة أحكـام            العقل يقضي ب   إن .6

الشريعة وحفظ حوزة الملة، وهذا الدليل قد احتجت به الشيعة، وضـرب            

فإن من ألزم الشافعي رحمه االله حضور درس        : " الإيجي لذلك مثالاً فقال   

 .)5(آحاد العلماء والعمل بفتواه عد سفيهاً قاضياً بغير قضية العقل 

  أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثالـث لا خـلاف          والدراسة تلاحظ أن  

                                                 
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير،               )1(

  .455، ص2948، حديث رقم 1، دار الفكر، بيروت، ج)ت.د(، 1ط

  .159، 3ابن حزم، الفصل، مرجع سابق، ج )2(

، 1الفكـر، بيـروت، ج  ، دار )ت.د(، 1مبارك، فيصل بن عبد العزيز، بستان الأحبـار، ط         )3(

  .466ص

، 1محمـد يوسـف، ط    : الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقـاد، تحقيـق           )4(

  .430، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص1950

 .203، ص1الدميجي، الإمامة العظمى، ج )5(
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أن لا تكـون    : بينهم في جواز إمامة المفضول، وإن اشترط أصحاب القول الثالـث          

إمامة المفضول ابتداء، أي حين بدء العقد من قبل أهل الحل والعقـد، بمعنـى أن لا            

  .يعدلوا عن الفاضل إلى المفضول بدون عذر بين وسبب متعين

  :القائلين ببطلان إمامة المفضول: حاب القول الثانيأما أص

فتلاحظ الدراسة أن هناك مجموعة من الاعتراضات التي جاءت على الأدلـة            

التي استدلوا بها، بحيث أصبحت هذه الاعتراضات بمثابة ترجيحـات للمجيـزين،            

   :ومنها
 حديث  هو ،" ...أيما رجلاً استعمل رجلاً      ": أنه قال    روي عن النبي   إن ما 

الشيخ ناصر الدين الألبـاني فـي تخريجـه         ، وممن ضعفه     حجة بهلا تقوم   ضعيف  

على من ترك     وما شاكله   هذا الحديث  حمليويمكن أن   ،  )1(للجامع الصغير للسيوطي  

ى المفضول لمصلحة المسلمين فهذا     ا من ولّ  ، أم فضل غشًا للمسلمين ومحاباة لأحد    الأ

  )2( .جبه االله عليه الله ولرسوله وقام بما أوصحقد نُ

، لأنه لم يـشترط      فإن صح فهو حجة لأصحاب الرأي الثاني       الثانيأما الحديث   

لم ينص على الأفـضل     ه  ، وكذلك قولي عمر رضي االله عنه فإنّ       الأفضل بل الأصلح  

على سياسة الناس والقيام بأعباء هذا المنصب فلا حجة لهم فيها           : بل قال الأقوى، أي   

  )3( .ن بالقول الثاني وإنما هما حجة للقائلي

حـسب أفـضليتهم فهـذا      أما استدلالهم بترتيب الخلافة للخلفاء الراشدين على        

بل هناك الشواهد   ،  ، إلا أنه ليس فيه دلالة على منع تولية المفضول         صحيح ومسلم به  

  .من أقوالهم تدل على خلاف ذلك

إذ ربما  ،   به أما قولهم إن الأفضل أقرب إلى انقياد الجماهير له فهذا غير مسلم           

ونصبه أوقع لانتظام حال الرعية     ،  يكون المفضول أقدر على القيام بمصالح الإمامة      

                                                 
ث وقال عنه الألباني حـدي    ،  455السيوطي، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، ص        )1(

  .ضعيف

  .430،  ص1الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ط )2(

 .203، ص1الدميجي، الإمامة العظمى، ج )3(
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  )1( .وأوثق في اندفاع الفتنة 

لأن الهـدف   ،  أما كون العقل يقبح تقديم المفضول على الأفضل فغير مسلم به          

ولـى  فالأقدر على تحقيق هذه المقاصد هو الأ، من إقامة الخلافة هو تحقيق مقاصدها  

  .بالتنصيب سواء كان هو الأفضل أم المفضول 

 الأقدر على تحقيـق   والدراسة من خلال استقرائها للآراء السابقة تصل إلى أن          

 ـ نصيب سواء كان فاضلاً أو مفضولاً     أهداف الإمامة هو الأولى بالت     ه إذا كـان    ، لأنّ

ا إذا  ، أم ةر هذا الضعف على جميع الأم     ور أثّ صالحا في نفسه ضعيفًا في تدبير الأم      

             ا في سياسته وحسن تدبيره وعنده شيء من التقصير في الطاعة فـإنهـذا   كان قوي 

ولذلك منع رسول   ،  ، فهو أولى بالتقديم   ر ترجع مضرته على نفسه دون الأمة      التقصي

 أبا ذر رضي االله عنه من التولية وبين له السبب في منعه، فعنه رضي االله                ؟  االله

يا ":  فضرب بيده على منكبي ثم قال      :الله ألا تستعملني ؟ قال    قلت يا رسول ا   : عنه قال 

أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها               

ما تقل الغبراء ولا     " : هذا أبو ذر الذي قال فيه النبي      ،  )2 ("وأدى الذي عليه فيها     

 ."ي ذر شبيه عيسى بـن مـريم         تظل الخضراء على ذي لهجة أصدق وأوفى من أب        

؟ أفنعرف ذلك له  : فقال يا نبي االله    فقام عمر بن الخطاب      :على نبينا وعليه السلام قال    

  .)3( "  نعم فاعرفوا له": قال

واحد فهو الأولى بالتقديم بلا شـك ا إذا اجتمع الفضل والصلاح في شخص      أم ،

وهذا مـا حـدا      ،الفتنةالمصلحة العامة وخوف وقوع     وإنما يصار إلى الثاني لأجل      

نه أن لا يولي رجلاً صالحا بعده، كما قال مالـك           بعمر بن عبد العزيز رضي االله ع      

                                                 
  .430الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص )1(

، 4823، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، حديث رقم         6النيسابوري، الجامع الصحيح، ج    )2(

، مجلـس   1344،  1البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الكبـرى، ط          :أنظر. ،6ص

. 95، ص 2707، باب كراهية الإمارة، حديث رقـم        10دائرة المعارف النظامية، الهند، ج    

  .وذكر في ذيله أنّه مروي في الصحيحين عن عبد الملك بن شعيب

، دار الكتـب    1990،  1حيحين، ط النيسابوري، محمد بن عبداالله، المـستدرك علـى الـص          )3(

 .385، ص5460، باب مناقب أبي ذر، حديث رقم 3العلمية، بيروت، ج
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عبد العزيـز أن يـولي رجـلاً        أتدري ما الذي منع عمر بن       " : رحمه االله للعمري  

، إنما كانـت البيعـة      لكني أنا أدري  ":  قال مالك  ."لا أدري ": قال العمري " ؟  صالحا

يام فتقـوم    عمر إن ولى رجلاً صالحا أن لا يكون ليزيد بد من الق            ليزيد بعده فخاف  

فظـاهر هـذه    ": ى هذه الروايـة   قال الشاطبي تعليقًا عل   ،  "هجمة فيفسد ما لا يصلح    

الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنـة ومـا لا                 

  .)1("الترك فالمصلحة في، يصلح

، فينبغي أن يجعل في كل ولاية       ا يختلف من ولاية أخرى     الصلاح هذ   بأن علماً

،  القـوة  ": لام ابن تيمية وهما   فإن الولاية لها ركنان كما قال شيخ الإس       ،  الأصلح لها 

  ~   �  ¡  m|  {        z  y} : ، أخذًا مـن الآيـة الكريمـة       "والأمانة    
         ¤  £  ¢l)2( لايـة  وة فـي و    فالق .والقوة في كل ولاية بحسبها    ": ال، ق

 والقوة في   .ى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها    ، وإل الحرب ترجع إلى شجاعة القلب    

 وإلى القـدرة    ،ةلعدل الذي دل عليه الكتاب والسنّ     اس ترجع إلى العلم با    الحكم بين النّ  

فالواجب ": قال،  "ع إلى خشية االله وترك خشية الناس      والأمانة ترج على تنفيذ الأحكام    

:  والآخـر  . أعظم أمانـة   :بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما    الأصلح  في كل ولاية    

وقـد سـبق كـلام      ،  )3( "، وأقلهما ضررا فيهـا     قدم أنفعهما لتلك الولاية    .أعظم قوة 

 فإذا كانت الحاجة إلى فضل      ه يراعى ما يقتضيه العصر    لي في أنّ  الماوردي وأبي يع  

، وإن كانت الحاجة    شجع أحق ر وظهور البغاة، كان الأ    الشجاعة أدعى لانتشار الثغو   

 وهذا هو مذهب أهل   ،   كان الأعلم أحق   إلى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور البدع      

ى ة يقولون ينبغـي أن يـولّ      أهل السنّ ": ة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال       السنّ

    ا عند أك   الأصلح للولاية إذا أمكن إما عنـد بعـضهم      ا وجوبوإن  ثرهم، وإما استحباب ،

 الأصلح مع   ل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا عن توليته            عد
                                                 

، 2، المكتبة التجاريـة الكبـرى، مـصر، ج        )ت.د(،  1الشاطبي، أبو اسحق، الاعتصام، ط     )1(

  .128ص

  .26: القصص، آية )2(

 ـ           )3( ، دار  1992،  1ة، ط السعيدان، وليد بن راشد، التجريد لاختيارات شيخ الإسلام ابـن تيمي

  .69، ص1الكتب العلمية، بيروت، ج
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  .)1( "محبته لذلك فهو معذور

  .موقف ابن حزم من إمامة المفضول والفاضل

إن موقف ابن حزم من إمامة المفضول تكاد تشكِّل قاعـدةً رسـمت نظريـة               

لى الخلافة ين شخـصين أو  الأفضلية للإمام، فيبين ابن حزم أنه عندما يتم التنازع ع         

أكر، بحيث يكون أحدهما أفضل من الآخر ولكنه أقل سياسةً، والآخر أكثر سياسـة              

وأقل فضلاً، حينها يقدم الثاني عندما يكون مؤدياً لما عليه من فرائض مجتنباً للكبائر              

مستتراً بالصغائر، حسن بالسياسة، فيصبح عندها المرشّح للخلافة دونه غير مستحق           

  .)2(ها ل

لذا فإن الدراسة تجد أن ابن حزم يفضل الإمام الذي يتمتّع بالـسياسة، ودليـل               

إن الغرض من الإمامة حسن السياسة والقوة على القيام بالأمور، فـإن            " ذلك ما قاله  

  .)3(" استويا في الفضل والسياسة، أقرع بينهما أو نظر في غيرهما 

امة جائزة لمن كان غيـره أفـضل    ويبرهن ابن حزم على صحة قوله بأن الإم       

  .)4( منه بعدة أدلة عقلية

ة جواز إمامـة المفـضول،      جمهور الأمة وعامة أهل السنّ    رأي    أن :الخلاصة

يبقى أن نقول أن فكر ابن حزم السياسي كان مستوعباً في هـذا المـسألة لظـرف     و

                                                 
علي بـن   : ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الاختيارات الفقهية، تحقيق             )1(

  .624، ص1، دار المعرفة، بيروت، باب القضاء، ج1978، )ط.د(محمد البعلي، 

  .362، ص9المحلّى، ج: ابن حزم )2(

وأقل ما يكفيـه    : "أيضاً حداً أدنى للفضل، انظر من أمثلة ذلك قول البغدادي         وضع العلماء،    )3(

أصـول الـدين،    " منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام وسـائر الأحكـام              

ولا يكفي من العلم إلاّ أن يكـون مجتهـداً، لأن           : " ، ويقول ابن خلدون في المقدمة     277ص

، ويـذكر الإيجـي     193الكمال في الأوصاف والأحوال، ص    التقليد نقص والإمامة تستدعي     

أنه يجب أن يكون متمكناً من إقامة الحجج وحل شبهة العقائد الدينية، مستقلاً             : " والجرجاني

بالقول في النوازل وأحكام الوقائع نصاً واستنباطاً، لأن أهم مقاصد الإمامة حفـظ العقائـد               

شرح المواقف،  : لك بدون هذا الشرط، انظر    وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن يتم ذ      

  .349، ص8ج

 .171، ص4ابن حزم، الفصل، ج )4(
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 الزمان، كما هو مستوجب لظرف المكان في عصره فليس ثمة ما يـنظم الأحـداث              

الماضية كما في عهد صدر الإسلام مع ما يموج في الأندلس مـن أحـداث بالكـاد                 

استقر بعضها مثل هذا الاتجاه والذي يعد مبرراً لما وقع عبر التاريخ مـن أحـداث                

أوجدت التفاضل واقعاً بين الصحابة رضوان االله عليهم، وأضفت الـشرعية علـى             

فالأمويون ليسوا بأفـضل الأمـة فـي        المنظومة السياسية التي كانت تدير الأندلس،       

  . ووافق بها ابن حزم جمهور الأمةالأندلس آنذاك، وهذه النظرية متكاملة

وقبل أن نختم الحديث عن ذلك فإنّه لا بد من الإشارة إلى تلك الأكذوبة التـي                

أن الإمامة في علي رضـي االله عنـه         : جاء بها الشيعة في هذه المسألة، حيث قالوا       

ثم في الحسين رضي االله عنهما، وادعوا نص آخـر          ،  م في الحسن  4 ث بالنص عليه 

m  Á لقول االله عـز وجـل        ؛عليهما بعد أبيهما، ثم علي بن الحسين       من النبي   
É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  ÂÊÒ     Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ó  

Ø  ×  Ö  Õ    Ôl)1(،  )2(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .75: الأنفال، آية )1(

، 1عبد الوهاب، عبداالله بن محمد، جواب أهل السنّة النبوية في نقل كلام الشيعة والزيدية، ط               )2(

  .94، ص2هـ، دار العاصمة، الرياض، ج1412
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